أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم



الفصل الأول


ثانياً: حظر الصيد على المُحْرِم مع حظر صيد الحرم


لا شك أن الصيد من المباحات التي جعلها الله لعباده ما لم يكن في أرض الحرم، كما جاء بذلك الأثر عن النبي ( أو كان في حال الإحرام، كما في موضوع هذا البحث.

أمَّا ما كان في أرض الحرم فقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عندما قال النبي يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرمة الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار -وهي ساعتي هذه- فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يُنَفَّر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عَرَّفها، ولا يختلى خلاه »، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: « إلا الإذخر »(
).

وأما ما كان في حالة الإحرام فقد جاء الحديث عنه في عدة  آيات من سورة المائدة، يقول جل وعلا: ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((
) فهو محرم في حالة الإحرام، أما بعد التحلل فإن الأمر يعود على إباحته، كما قال الله بعدها: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((
) فهذا تصريح منه 
-سبحانه- بما أشير إليه قبله ( ((((((((( (((((( ( ( من انتهاء حرمة الصيد بانتفاء موجبها(
)، والأمر هنا للإباحة كما عند الأصوليين.

وقد بين الطبري: أنه قول جميع أهل التأويل، وهو رخصة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل(
)، فهو إباحة بعد حظر وليس بحتم(
). وقد بين القرطبي أن أمر الإباحة هنا إنما استفيد من النظر إلى المعنى والإجماع، لا من صيغة الأمر؛ لأنه يرى أن صيغة "افعل" بعد الحظر تبقى على أصلها الذي كانت عليه قبل الحظر(
).

وهذا القول ليس ببعيد عن القول السابق، يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله-: "وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم(
)".

والذي يظهر أن كلام ابن كثير مفسِّر لكلام القرطبي، فإن الأصل في الصيد قبل أن يحرم بسبب الإحرام الإباحة، فالأمر إذن على الإباحة كما قال علماء التفسير، وقد بيَّن -(- أن الصيد حال الإحرام إنما هو ابتلاء منه سبحانه فقال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ((
).

وقد ذكر العلماء أنها نزلت عام الحديبية، عندما ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون، فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذاً بأيدهم وطعناً برماحهم(
).

وقد بيّن ابن عاشور أن حالة الابتلاء هذه "لم تقع وقت نزول هذه الآية؛ لأن قولـه: ( (((((((((((((((( ( ظاهر في الاستقبال، لأن نون التوكيد لا تدخل على المضارع في جواب القسم إلا وهو بمعنى المستقبل"(
)، ثم ذكر قول مقاتل(
) في بيان أن هذه الآية نزلت في الحديبية؛ بسبب ما حصل من بعض الصحابة لما ابتلاهم الله بكثرة الوحوش والقدرة على صيدها، بالأيدي أو بالرماح، فصار من بعضهم مخالفة للأمر، فنزلت هذه الآية (
)، فيرى ابن عاشور أن هذه الآية نزلت عام الحديبية، ثم ألحقت بسورة المائدة، يؤيد هذا ما قاله أبوحيان في أول سورة المائدة: "هذه السورة مدنية نزلت منصرف رسول الله من الحديبية، ومنها ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح"(
).

وفائدة هذا الإلحاق أن تكون تذكرة للمسلمين وذلك لكثرتهم عام حجة الوداع، وفيهم الكثير من الأعراب الذين يعيشون على الصيد(
).

وقد أراد الله -سبحانه- أن يختبرهم بهذا الابتلاء، وذلك ليرى طاعتهم من معصيتهم، وهو ابتلاء تكليف ونهي، والتكليف في أصله ابتلاء وإن تفاضل في القلة والكثرة، وتباين في الضعف والشدة(
).

والخطاب للمؤمنين كما هو ظاهر الآية، وإنما اختلف في حالة تلبُّس ذلك الخطاب، أهو واقع عليهم حين تَلَبُّسِهم بالْحِل؟ أم حين تلبسهم بالإحرام؟ فذهب المالكية إلى أن الخطاب للمحلِّين؛ وذلك ليدخل فيه صيد الحرم فإنه لا يجوز للمحل، ولا للمحرم، فأما المحرم فقد حرمته عليه الآية عقب هذه الآية ما دام متلبساً بالإحرام، سواء أكان في الحرم أو في غيره(
) قال ابن عاشور: "ووضع هذا الاختلاف النظر في شمول الآية، لحكم ما يصطاده الحلال من صيد الحرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج في إثبات حكم إلى دليل آخر"(
)، والخطاب مع هذا للمؤمنين إجمالاً وهو 
-وإن كان متعينا للمحلِّين- فإنه واقع على المحرمين من باب أولى بل هو على المحرم أشد لتلبسِّه بحالتين:

الأولى: دخوله في الحرم، وقد تناولته هذه الآية إجمالاً من باب أولى.

الثانية: تلبسه بالإحرام، وقد عينته الآية عقبها، فالمانع فيه مانعان. ولذلك أكَّد ابن العربي على خطأ من رأى أن الخطاب في هذه الآية للمحرمين(
).


وأما القول الثاني فهو منسوب للشافعي(
)، وهو أن الخطاب تناول في هذه الآية المحرمين، فتكون الآية الثانية مبينة لما أجمل في الآية قبلها(
)، ومزيداً من التوكيد، وأما تحريم صيد الحرم على المحل حسب هذا الرأي فإنهم فسَّروا قولـه: ( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (  ( فكلمة ( (((((( ( ( لها معنيان:
الأول: التلبس بحالة الإحرام، والثاني: الدخول في الحرم من قولك: "أنجدت" من دخلت نجداً، واتهمت إذا دخلت تهامة(
)، فتأتَّى لهم حينئذ تحريم الصيد في حالتي الإحرام ودخول الحرم من هذه الآية، دون أن يحتاجوا إلى دليل آخر، وهو الآية السابقة كما احتج بها المالكية على تحريم صيد الحرم للمحل. وقد رأى القرطبي تناول الخطاب جميع الناس محلهم ومحرمهم؛ لأن الابتلاء تكليف يستوي فيه الجميع(
). والذي أراه -والله أعلم- هو ترجيح قول مالك لأن الآيتين استوعبتا الحالتين. حالة دخول الحرم للمحل، وحالة الإحرام. والتأسيس أفضل من التوكيد؛ لأن فيه مزيداً من المعاني. والله أعلم.


وأما قولـه جل وعلا: ( (((((((( ((((( ((((((((( ( فقد قال بعض العلماء إنَّ المراد منها التنويع، أو التبعيض، وذلك أن الله لم يبلهم بصيد البحر، وإنما ابتلاهم بصيد البر؛ فيكون الابتلاء ببعض لا بجميع(
)، وذكر ابن الجوزي وجهاً آخر لمعنى التبعيض هذا، وهو أنه "عنى بالصيد الذي يكون أثناء إحرامهم فكأن ذلك بعض الصيد"(
).

ومن العلماء من يرى أنها بيانية مثل قولـه تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((
)(
)، وقد انتصر أبوالسعود لهذا الرأي(
).
قال ابن عاشور: "وجيء بكلمة شيء تهويناً للخبر المفجع، وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف الذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة"(
).

فكذلك الأمر هنا؛ أراد الله أن يندبهم على تجنب هذا الصيد الحقير القليل، وأن يحثهم على الائتمار بالأمر، والانتصار لـه؛ لأنه قد هوَّنه لهم، وسهَّله عليهم فليس شاقاً.

وهذا الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة العامة، من التيسير ورفع الحرج، وأننا كلفنا قليلاً وأثبنا كثيراً. وفي العادة أنك إذا أردت تحريض أحد على الانقياد للأمر والنهي الذي بلوته به، فإنك تهوِّن عليه الأمر وتثبت لـه أنه سهل يسير لتحثه عليه، لا أن تصعِّبه وتخبر أنه عظيم مهوِّل فتكون لـه حينئذ شبهة في تركه.

والذي يظهر لي أن هذه المسألة ذات شقين:

أحدهما: في معنى التنوين في "شيء" وقد مضى كيف جعله الزمخشري للتحقير أو التقليل، وما حول ذلك من مناقشات. والآخر هو معنى "من" أهي تبعيضية أم بيانية؟ وهناك من قال إنها للتنويع(
)، وهذا ملحق بالتبعيض. ونظراً لالتحام هذين الشقين فقد عبَّر عنهما العلماء تعبيراً واحداً، دون فك لهما، ويظهر لي ما رجحَّه أبوالسعود حيث قال: "من الصيد بيانية قطعاً أي بشيء حقير هو الصيد، وجعلها تبعيضية يقتضي اعتبار قلتهة وحقارته بالنسبة إلى كل الصيد؛ لا بالنسبة إلى عظائم البلايا فيعرى الكلام عن التنبيه المذكور"(
). وبهذا سلم كون التنوين للتحقير والتقليل مع كون "من" بيانية وهو المتعين في نظري، لما ذكره أبوالسعود من اللازم على جعلها تبعيضية، إذ المعنى العام سيكون حين جعلها بيانية على النحو الآتي: أي ليحدثن لكم بلاء بشيء حقير قليل، هو الصيد نظراً لما سيلحق ذلك من الفدية، ومن الإثم، ومن فساد الإحرام، أو استحلال الحرم. ولو كانت تبعيضية لكان المعنى ليبلونكم الله بشيء حقير قليل هو بعض الصيد. فيكون المعنى ناقصاً إذ أغفل الذي سيقع على المُتَممِّ لبعض هذا الصيد. فكأن البلاء لن يكون إلا ببعض الصيد، وهذا غير مراد قطعاً ولذلك اضطر من قال بكونها تبعيضية أن يقيد هذا الصيد بأن ما تلبَّس بحرمة إما بحالة الإحرام أو بالبلد الحرام، ليسلم لـه الصيد الحلال أو صيد البحر.

وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( يشعر بكثرة الصيد الذي ابتلى الله به المؤمنين عام الحديبية، فما أرادوه سالماً أخذوه بالأيدي، وما بعد عليهم ولا يوصل إليه إلا بمشقة فإنهم يرمونه بالرماح(
).

يقول أبوحيان: "بعض منه يتناول بالأيدي لقرب غشيانه حتى تتمكن منه اليد، وبعض منه بالرماح؛ لبعده وتفرقه فلا يوصل إليه إلا بالرمح"(
).

وقد ذكر ابن عطية أن الله -جل وعلا- خصَّ الأيدي بالذكر؛ لأنها أعظم المتصرف في الاصطياد، فهي آلة الآلات وبها يعمل الشباك والفخاخ. وخصَّ الرماح بالذكر؛ لأنها عظم ما يجرح به الصيد، وفيها يدخل السهم ونحوه(
).

والمقصود بما تناله الأيدي الفراخ، والبيض، أو الذي لا يستطيع أن يفر. جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال فيهما: "الضعيف من الصيد وصغيره" وأما الذي يصاد بالرماح فهو ما لا يمكن الظفر به باليد، كالحمر الوحشية، والبقر والظباء وغيرها(
).

أما البيض الذي ينال باليد فهو قول مروي عن مجاهد، وقد اعترض عليه بعض العلماء بأنه ليس بصيد لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لا يمتنع فلا يصح أن يكون البيض صيداً(
).

وقد ردَّ أبوحيان هذا الاعتراض بقوله: "ولا يمتنع ذلك تسمية للشيء بما يؤول إليه"(
).

ومما مضى يتبيَّن لنا حرمة الصيد على المحرم أثناء إحرامه، ولا يجوز لـه تبعاً أن يأكل مما صاد، إلا أنه قد جرى هناك خلاف حول الصيد الذي يقدم للمحرم هل يسوغ لـه أكله أم لا؟ فلعلي أضع المسألة على بساط البحث ذاكراً الأقوال فيها مع أدلتها ثم أسعى إلى الترجيح قدر استطاعتي.

الإجماع منعقد على تحريم الصيد على المحرم، إذا صاده أو ذبحه لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((
)، ولقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((
)(
)، فإن كان متعمداً أثم وغرم، وإن كان مخطئاً غرم، وحرم عليه أكله؛ لأنه في حقه كالميتة(
)، ولكن الخلاف يدور حول أكل المحرم للصيد الذي صاده الحلال. فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال، طرفين ووسط.

أما القول الأول: فإنه لا يجوز للمحرم الأكل مما صاده الحلال مطلقاً. وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة والتابعين منهم: علي، وابن عمر، وابن عبَّاس، وعائشة، وطاووس(
)، والثوري(
) وغيرهم(
)، وهو المشهور عن مالك(
) وأدلتهم في ذلك: عموم قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((
) فقد روى طاووس عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أنه كره أكل الصيد للمحرم، وقال هي مبهمة يعني الآية السابقة(
).

ورجح أبوحيان هذا القول بقوله:"والظاهر تحريم صيد البر على المحرم من جميع الجهات"(
).

واحتجوا من الأحاديث بحديث الصعب بن جثامة -(- "أنه أهدى إلى رسول الله ( حماراً وحشياً وهو بالأبواء(
) أو بودان(
) فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (
). ثم إنه لحم صيد، فحرم على المحرم(
). واستدلوا كذلك بأدلة أخرى منها:

امتناع علي -(- عن أكل ما كان يقدم لـه من الصيد، بحجة عموم الآية السابقة(
)، وامتناع غيره من الصحابة أو التابعين الذين مرَّ ذكرهم(
).

القول الثاني: جوَّز بعضهم الأكل للمحرم مما صاده الحلال مطلقاً، دون أن يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين، منهم عمر بن الخطاب، وأبوهريرة، والزبير بن العوام، ومجاهد، وعطاء وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(
). واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال، ومنها حديث طلحة بن عبيدالله عندما كان في قوم محرمين فأهدي لهم طير، وطلحة راقد، فمنهم من أكل، ومنهم من تورَّع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وَفَّقَ من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله ((
)، واستدلوا أيضاً بما روي عن أبي هريرة -(- أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكل المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال "لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك"(
).

القول الثالث: وهو الوسط بين الأقوال، أن ينظر لهذا الصيد الذي قدم للمحرم، فإن كان صيد من أجله فإنه لا يحل لـه، وإن كان خلاف ذلك فإنه يحل لـه وهذا القول هو مذهب الجمهور، فقد روي عن الشافعي، وأحمد، وهو إحدى روايتي مالك(
). وهو الذي ينبغي ألا يقال بغيره، ولا يعدل عنه للأمور الآتية:

أولاً: حديث جابر -(- وهو أقوى شيء في الترجيح، وذلك أنه روى عن النبي ( أنَّه قال: « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم » (
)، وقد أطال الشنقيطي في تصحيح هذا الحديث بما يقرب من أربع صفحات(
)، يقول: "فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات، على مذاهب الأئمة الأربعة"(
).

ثانياً: كذلك يستدل بحديث قتادة حين صاد حمار وحشٍ كان حلالاً لم يحرم، وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله ( فقال: « هل كان منكم أحدٌ أشار إليها أو أعان في قتلها؟ » قالوا: لا، قال: « فكلوا » . وأكل منها رسول الله ( (
). وحديث قتادة هذا في الصحيحين، وإنما أخرت الاحتجاج به هنا مع أنه أصح من حديث جابر -(-؛ لأن حديث جابر محتمل. فقد ذكره بعض العلماء دليلاً على رأي أبي حنيفة وأصحابه(
). والصحيح أنه حجة؛ لقول الجمهور حيث صحَّح ابن عطية قولهم بهذا الحديث (
)، وكذلك جعله ابن كثير دليلاً لقولهم(
).

ثالثاً: الجمع بين الأدلة التي احتج بها المخالفون، وبين أدلة قول الجمهور يقول، الشنقيطي: "الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق. ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصاً صحيحة"(
).

والأدلة التي وردت هي آية المائدة مع حديث قتادة، والصعب مع حديث جابــر، وأثــر طلحــة مــع أثــر أبــي هريــرة، وقصتــه مــع عمــر -(- ويكــون الجمع كالتالي: يقول النووي "يجب الجمع بين هذه الأحاديث، فحديث جابر هذا صريح في الفرق، وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه، ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين، ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث الصعب على أنه قصدهم باصطياده، ويحمل قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم؛ للأحاديث المبينة للمراد من الآية"(
).

نعم فإن كانت الآية عامة أو مبهمة كما ورد عن بعض الصحابة فقد بينتها الأحاديث، ومنها حديث قتادة، ويقول ابن قدامة بعد أن أورد حديث جابر: 

"وهذا صريح في الحكم، وفيه جمع بين الأحاديث وبيان المختلف منها، فإن ترك النبي ( للأكل مما أهدي إليه يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله، أو ظنه، ويتعين حمله على ذلك"(
).

ويقول الطبري في توجيه حديث الصعب بن جثامة: "وقد يجوز أن يكون ردُّه ذلك من أجل أن ذابحه ذبحه، أو صائده صاده من أجله ( وهو محرم"(
) ويقول ابن عاشور: « وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن النبي ( رد على الصعب بن جثامة حماراً وحشياً أهداه إليه، وقال لـه: « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »(
). وهذه اللفظة هي المثبتة عن مالك، والتي لا يصح عنه غيرها، كما بين ذلك الجصاص »(
).

وقد بين الجصاص أن هذا هو ما اتفق عليه فقهاء الأمصار، بعد أن بوَّب لهذه المسألة بقوله: (باب أكل المحرم لحم صيد الحلال). وقيَّد هذا بحديث جابر المتقدم(
).

وأما ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من تحرجهم في ذلك فهو اجتهاد منهم وتورع، أداهم إليه ما فهموا من سياق الآية مع أن الجصاص لا يصحح ما ورد عن على -(- لضعف إسناده عنده(
).

أما الرواية المنقولة عن مالك، والتي هي المشهورة عنه من تحريمه ذلك فقد بين ابن عاشور أنها عنده من باب الاحتياط، فالمحرم ينبغي ألا يأكل صيداً صيد في مدة إحرامه، ويأكل ما صيد قبل ذلك(
).

وأما الآثار التي استدل بها أبوحنيفة وأصحابه، وهم أصحاب القول الثاني والتي فيها قصة طلحة عندما كان نائماً وهم يأكلون لحم صيد فمنهم من أكل، ومنهم من امتنع، فلما استيقظ طلحة وأخبروه وَفَّقَ الذي أكل منهم، وكذلك أثر أبي هريرة مع أثر عمر فإنها تُحْمَل على أنه لم يصد لأجلهم، كما وفقَّنا الأحاديث الأخرى. مع أن الطبري -رحمه الله- جعل حديث طلحة دليلاً لأصحاب القول الثالث(
).

وأخيراً لعلَّه ثبت من كل ما تقدم رجاحة مذهب الجمهور لقوة أدلتهم، ولتظافر أقوالهم عليه حيث قال به عدد كبير من المحققين كالطبري، والجصاص، وابن عطية، وابن قدامة، والنووي، وابن العربي، والشنقيطي، وابن عاشور. يقول الطبري: "والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله -تعالى ذكره-، عمَّ تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه، من غير أن يخص من ذلك شيئاً دون شيء، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حراماً، بيعه، وشراؤه، واصطياده وقتله، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحاً قد ذبحه حلال لحلال فيحل لـه حينئذ أكله"(
).


ويقول ابن العربي: "والذي ثبت على الدليل أن حكم التحريم إنما تعلق بالمصيد لا بالصيد، فيكون التحريم يتعلق بتناول الحيلة في تحصيله، أو بقصد تناول الحيلة في تحصيله لـه، بيَّن ذلك حديثه (: « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم »(
).
(�) الحديث رواه البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحرم برقم (1587). انظر: الفتح (3/525).


	ورواه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها برقم (1353). انظر: شرح النووي (9/481).


(�) سورة المائدة، آية (19).


(�) سورة المائدة، آية (2).


(�) انظر: المحرر الوجيز 2/148، مفاتيح الغيب (11/103)، غرائب القرآن (2/544)، تفسير أبي السعود (2/235).


(�) انظر: جامع البيان (401-402)، المحرر الوجيز (2/148)، زاد المسير 2/234، مفاتيح الغيب (11/103)، تفسير القرطبي (6/47)، تفسير ابن كثير (2/6-7)، غرائب القرآن (2/544)، تفسير أبي السعود (2/235).


(�) انظر: معاني القرآن (2/252).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/47).


(�) تفسير ابن كثير (2/6-7)، وانظر: المحصول للرازي (1/58)، البحر المحيط للزركشي (1/203-205).


(�) سورة المائدة، آية (94).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/282، البحر المحيط (4/19)، الدر المنثور (3/185)، تفسير أبي السعود (2/319).


(�) التحرير والتنوير (7/37).


(�) هو أبوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي، من كبار المفسِّرين، من أشهر مصنفاته: التفسير الكبير. توفي سنة 150هـ.


	انظر: طبقات المفسِّرين (2/303-331)، سير أعلام النبلاء (7/201-202).


(�) انظر: المصدر السابق (7/37).


(�) البحر المحيط (3/427).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/37-38).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/235-236)، تفسير القرطبي (6/282)، التحرير والتنوير (7/38).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/235-236)، تفسير ابن العربي (2/170)، تفسير القرطبي (6/283)، التحرير والتنوير (7/38).


(�) التحرير والتنوير (7/38).


(�) انظر: ابن العربي (2/170).


(�) انظر: الأم (3/536).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/38).


(�) انظر على سبيل المثال: تفسير الجصاص (20/585)، تفسير القرطبي (6/287)، غرائب القرآن (3/15)، تفسير أبي السعود (2/320)


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/283).


(�) انظر: جامع البيان (5/40)، المحرر الوجيز (2/236)، زاد المسير (2/319)، تفسير القرطبي �(6/283)، التحرير والتنوير (7/39).


(�) زاد المسير (2/319)، وانظر: المحرر الوجيز (2/236)، البحر المحيط (4/19).


(�) سورة الحج، آية (30).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/236)، زاد المسير (2/319)، مفاتيح الغيب: (12/72)، تفسير القرطبي�(6/283)، البحر المحيط (283)، غرائب القرآن (3/15)، تفسير أبي السعود (2/319).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (2/319).


(�) التحرير والتنوير (2/54).


(�) انظر: المصدر السابق (7/39).


(�) تفسير أبي السعود (2/319).


(�) انظر: البحر المحيط (4/20)، نظم الدرر (6/299).


(�) البحر المحيط (4/20).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/236)، تفسير القرطبي (6/283).


(�) انظر: جامع البيان 5/40، معاني القرآن 2/359، المحرر الوجيز 2/236، زاد المسير (2/319)، مفاتيح الغيب (12/71)، تفسير القرطبي (6/283)، البحر المحيط (4/20)، تفسير ابن كثير�(2/101)، غرائب القرآن (3/14-15).


(�) انظر: البحر المحيط (4/20).


(�) المصدر السابق (4/20).


(�) سورة المائدة، آية (96).


(�) سورة المائدة، آية (95).


(�) انظر: المغني (5/135)، تفسير ابن كثير (2/106).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/106).


(�) هو أبوعبدالرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني، من كبار التابعين، إمام حافظ، توفي سنة (106هـ).


	انظر: حلية الأولياء (4/3-23)، تذكرة الحفاظ (1/90).


(�) هو أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، إمام حافظ. توفي سنة 106هـ.


	انظر: حلية الأولياء (6/356-393) و (7/3-144)، تذكرة الحفاظ (1/203-207).


(�) انظر: جامع البيان (5/71-73)، المحرر الوجيز (2/242)، مفاتيح الغيب (12/82)، تفسير القرطبي (6/302-304)، البحر المحيط (4/27)، تفسير ابن كثير (2/107)، المغني (5/135-136)، المدونة (1/445-446)، نصيحة المرابط (2/174)، أضواء البيان (2/132).


(�) انظر: أحكام القرآن للقرطبي (6/289-290)، المغني (5/135)، التحرير والتنوير (7/54). 


(�) سورة المائدة، آية (96).


(�) انظر: جامع البيان (5/72)، تفسير ابن كثير (2/107).


(�) البحر المحيط (4/27).


(�) الأبواء: قرية من أعمال الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، 


نصَّ ياقوت: أنه جبل على يمين آرة، وأن هناك بلداً ينسب إلى هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب، ويقصد به المذكور أعلاه. انظر: معجم البلدان (1/79).


(�) ودان: بالفتح، بين مكة والمدينة، قرية جامعة من نواحي الفرع، بينها وبين هَرْشَ ستة أميال، وبينهــا


=	 وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة. ونص ياقوت أن الصعب ينسب إليها.


	انظر: معجم البلدان (5/365).


(�) الحديث رواه البخاري في باب: إذا أهدي للمحرم من كتاب: المحصر وجزاء الصيد برقم (825). 


	انظر: الفتح (4/38)، ورواه مسلم في باب تحريم الصيد للمحرم من كتاب الحج برقم (11939)، انظر: النووي (8/276).


(�) انظر: المغني (5/137).


(�) انظر: جامع البيان (5/71-72)، تفسير ابن كثير (2/107).


(�) انظر: جامع البيان (5/73)، تفسير ابن كثير (2/107).


(�) انظر: جامع البيان (5/73-74)، المحرر الوجيز (2/242، زاد المسير (2/323)، مفاتيح الغيب (12/82)، تفسير القرطبي (6-302-304)، البحر المحيط (4/27)، تفسير ابن كثير �(2/106-107)، أضواء البيان (2/132)، وانظر: المغني (45/135).


(�) رواه مسلم برقم (1197) في كتاب الحج، باب تحليل أكل الصيد البري إذا صاده محرم.


	انظر: شرح النووي (8/282-283).


(�) جامع البيان (5/73-74)، تفسير ابن كثير (2/107).


(�) انظر: جامع البيان (5/73-76)، تفسير الجصاص (2/601-603)، تفسير ابن العربي �(2/199-201)، المحرر الوجيز (2/242)، زاد المسير (2/323)، مفاتيح الغيب (12/82)، تفسير القرطبي (6/302-304)، البحر المحيط (4/27)، تفسيره ابن كثير (2/107).


وانظر: الأم للشافعي (2/319)، المجموع للنووي (7/345-347)، المغني (5/135-138)، المدونة (1/445-446)، نصيحة المرابط (2/174-175)، أضواء البيان (2/133).


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (15158)، انظر: المسند (23/351)، وقد ذكـر محققـو المسند أنه صحيح لغيره، ورواه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاءفي أكل الصيد للمحرم برقم (847)، وقد بين أن العمل عليه عند بعض أهل العلم ثم نقل كلام الشافعي وأحمد أن هذا الحديث أحسن حديث رُوي في هذا الباب وأقيس.


انظر: عارضة الأحوذي (2/280-281).


(�) انظر: المصدر السابق (2/133-136).


(�) المصدر السابق (2/135).


(�) رواه البخاري برقم (1824) في كتاب جزاء الصيد وبوَّب عليه بقوله: "الأشيد المحرم إلى الصيد لكي يصيده الحلال".


	انظر: الفتح (4/35)، ورواه مسلم برقم (1196) في كتاب الحج، باب تحريم الصيدان على المحرم. انظر: النووي (8/279).


(�) انظر: المغني (5/135).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/242).


(�) انظر: ابن كثير (2/107).


(�) أضواء البيان (2/133).


(�) المجموع (7/346).


(�) المغني (5/137).


(�) جامع البيان (5/76).


(�) التحرير والتنوير (7/53).


(�) انظر: تفسير الجصاص (2/602-603).


(�) انظر: تفسير الجصاص (2/601-602).


(�) انظر: المصدر السابق (2/601).


(�) انظر: التحرير والتنوير (7/54).


(�) انظر: جامع البيان (5/76).


(�) جامع البيان (5/75).


(�) تفسير ابن العربي (2/201)، والحديث تقدم تخريجه ص (283).
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